جمعية الضرائب المصرية
المناقشات والتوصيات الى تمت فى
ندوة يوم 20/7/2009
   اقامت جمعية الضرائب المصرية برئاسة الاستاذ الدكتور  / احمد شوقى ندوة بنادى التجارة يوم 20/7/2009 بعنوان المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فى ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 هذا وقد قدم الندوة الاستاذ / ياسر احمد محارم الامين العام لجمعية الضرائب المصرية وإدار الندوة الاستاذ / حمدى هيبة عضو مجلس الإدارة وحضر الندوة لفيف من السادة المهنين من أصحاب المهنة المحاسبين والزملاء العاملين بالحقل الضريبى وقد تحدث كل من :-
الاستاذ الدكتور / رمضان صديق

                   استاذ التشريعات المالية والضريبية
                   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
                  المستشار القانونى والمحامى بالنقض والدستورية العليا
الاستاذ الدكتور / اسامة عبد الخالق


دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة

عضو هيئة التدريس بكلية التجارة – جامعة عين شمس


عضو المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونين 


عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الاستاذ / محمد النفراوى 

          المحاسب القانونى وعضو مجلس الإدارة 

الاستاذ / حمدى هيبة 

          المحاسب القانونى وعضو مجلس الإدارة 

الاستاذ الدكتور / عبد رب الرسول

                   استاذ المحاسبة بجامعة طنطا 

الاستاذ / ياسر احمد محارم

          الامين العام لجمعية الضرائب المصرية 
هذا وقد عقب كل من السادة الحاضرين

الأستاذة / سامية مصيلحى

           المستشار الضريبى لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية
الاستاذ / هانى الحسينى

           المحاسب القانونى وعضو لجنة الضرائب بنقابة التجاريين 
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وبعض الزملاء الحاضرين من المحاسبين القانونين .

   هذا وقد تناولت الندوة التقييم الفنى والإيجابيات والسلبيات التى وردت فى أحكام القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 وكذلك تم استعراض المعالم الرئيسة للقرار الوزارى وعلاقته بالقانون رقم 141 لسنة 2004 وكذلك علاقته بالمادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 .

هذا وقد أجمعت المناقشات على التوصيات الآتية :

1-
ضرورة وضع تعريف محدد لراس المال المستثمر الوارد بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 ومن الجهة المنوطة بتقييم الأصول الثابتة للمنشآت الصغيرة .

2-
ضرورة توحيد مفهوم راس المال طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 والمادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 لتوحيد نطاق سريان القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2005.

3-
إعادة النظر فى الفئات التى تم استثنائها من القرار الوزارى لتحقيق العدالة الضريبية خاصا ان هناك بعض الفئات الى تندرج تحت المنشآت الصغيرة ولا يجوز تجاوزها.

4-
إزالة الغموض المتعلقة بالمحاسبة الضريبية وتقديم الإقرارات للأنشطة المسعرة جبريا  والغير المسعرة جبريا لبعض المنشآت تحقيقا الوحدة المحاسبة ووحدة التحاسب الضريبى  والتطبيق السليم لسعر الضريبة المستخدمة واسس احتساب  الإعفاءات وترحيل الخسائر وتوزيع التكاليف المشتركة .
5-
إعادة النظر فى فكرة المندوب المقيم القائم بإثبات المصروفات الغير مؤيدة مستنديا لعدم قابليتها للتطبيق العملى عند الطلب فضلا عن أهمية الشخصية المستقلة لمندوب مصلحة الضرائب .

6-
أهمية إصدار التعليمات التنفيذية لتحديد صافى الربح الفئة (أ) المنشآت الفردية والتى تم استثناءها من امساك الدفاتر طبقا لما جاء  بالدليل الصادر عند وزارة المالية فى شأن موعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة .
7-
الحاجة إلى صدور كتاب أو تعليمات من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب لتوضيح ما جاء بالقرار والدليل بشكل مبسط للمنشآت الصغيرة .

